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وَقѧѧѧѧѧѧѧَالَ رَبِّ أَوْزِعْنѧѧѧѧѧѧѧِي أَنْ أَشѧѧѧѧѧѧѧْكُرَ نِعْمَتѧѧѧѧѧѧѧَكَ الَّتѧѧѧѧѧѧѧِي    «

أَنْعَمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧْتَ عَلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَيَّ وَعَلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَى وَالѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِدَيَّ وَأَنْ أَعْمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَلَ  

صѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَالِحاً تَرْضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧَاهُ وَأَدْخِلْنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِي بِرَحْمَتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِكَ فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧِي  

ــيم»عِبѧѧѧَادِكَ الصѧѧѧَّالِحِینَ ــدق االله العظـ ــورة  صـ سـ

 19النمل الآية 



  أ

 

  مقــــــــــدمة
 هذا، فطبیعتها باختلاف المنظمات في تطور واكبه المعاصرة المجتمعات تطور نإ

 الوقت في المنظمات عن الخمسینیات في المنظمة تختلف فمثلا جدیدة مفاهیم فرض التطور
 الموارد إدارة:  هي التطور هذا مثل فیها نلمس التي الرئیسیة الإداریة الوظائف ومن ،الحالي

 في متخصص حدیث فرع وهي ،ومتزایدا كبیرا اهتماما الحاضر عصرنا في تلقى التي بشریةال
 .والتموین التسویق مثل الأخرى الرئیسیة الإداریة الوظائف عن أهمیة تقل لا وظیفتهف الإدارة

 ضبطها  یمكن ولا فیها   التحكم یصعب معقدة تركیبة یعتبر البشري العنصر أنا وبم
وثبات فتصرفاته قد تقع علیها الضغوطات   المعاملة في مرونة ستدعيی هسلوكف  كالآلة
  .، مما قد یؤثر في سلوكه كموظف إداريالشدید

 الحالي الوقت في البشریة الموارد تسییر مسؤولو بها یقوم التي الوظائف بین ومن 
 خلال فالموظ بها یمر وتنقلات تحولات مجموعة عن عبارة هي، فالمهنیة الحیاة تسییر وظیفة

نتداب أو بالابالخدمة  سواء، الحیاة هذه انتهاء غایة إلى توظیفه منذ وتبدأ ،بالمنظمة تواجده فترة
  .الخ ...الاستیداع أو الوضعیة خارج الإطار

 في تقرر قد وحاسمة هامة تعتبر مراحل عدةب  الفترة هذه خلال موظفال یمر وقد
 أداءه تقییم: المثال سبیل على نذكر حلالمرا هذه بین من ،المهني  مصیره الأحیان بعض

مكانیة وكفاءته ٕ  یكون وقد ،الإدارة یمس قد تكنولوجي أو علمي تطور أي مع لیتماشى تكوینه  وا
 الوصول في فیها یطمح كان مناصب إلى ترقیته ثم مستواه من التحسین قصد التكوین هذا
  .بها المهنیة یاتهح نهایة تعتبر حالات عدة في الإدارة الموظف ویغادر ،إلیها

 من المسؤولین زاد كلما حساس كموردالبالغة  الأهمیة البشري لعنصرل أعطي ولقد
   .أعمالهم أداء في كفاءتهم تزاد كلما بالموظفین اهتمامهم

 



  ب

 

 الوطنیة والتنمیة صخا بشكل للإدارة بالنسبة البشري المورد بأهمیة الوعي لزیادة ونظرا
 أجل من إتباعها الواجب والأسس بالمعاییر بالغة عنایة سیاسیونالو  المنظرون أولى ،عام بشكل
ا تمام هذا ،وقدراتهم كفاءاتهم مع تتناسب التي المناصب لشغل وأكفئهم الموظفین أفضل اختیار

 نصت الجزائر بینها ومن الدول أغلب أن نجد إذا والقانوني الدستوري الصعیدین على نلمسه ما
 ما وهذا المساواة قدم على تطبق المواطنین لكافة حق العمومیة الوظائف أن على دساتیرها في
 والتي الجزائر، في العمومیة بالوظیفة المتعلقة القانونیة النصوص كل مستوى على تجسیده تم

 حالة یشكل وذالك المؤهلة البشریة للموارد الأولویة إعطاء مع الحق هذا ضمان على حرصت
 الإدارات مستوى على البشري المورد وفعالیة كفاءة انتقاء في التوظیف عملیة لدور ضمنیة

  .العمومیة

  :التالیة الإشكالیة طرح یمكن سبق امم على وبناء 

لقیود والضوابط الناظمة لحق الموظف اتجاه الوضعیات القانونیة ا فیما تتمثل - 
 الأساسیة وحركات نقله؟ وما مدى كفالتها لحریاته الوظیفیة ؟ 

للوضعیات  االإشكالیة سنعالج هذا الموضوع من خلال دراستنوللإجابة عن هذه 
القانونیة للموظف وأساسیاته من خلال أداء خدمته بصفته موظف عمومي في وظیفة ما وكیف 

  .تتم حركات نقله

  :ومن أسباب ودوافع اختیار موضوع هذا البحث یمكن إجمالها في-

   .مدى أهمیة الموضوع المرتبط بحالة الموظف-

   .الوظیفة العامة بالموظف العمومي علاقة-

   .العام وحالاته القانونیة في حالة النقل فالآثار المترتبة على الموظ-

   .دراسة أنواع النقل وحالاته وشروطه-

   .السلطات المختصة في النقل الموظف العمومي-



  ت

 

 ومما تقدم بیانه تظهر دراسة الموضوع الوضعیات القانونیة للموظف العمومي وحركات
  .والعلمیة نقل، ذات أهمیة كبیرة وبالغة من الناحیتین النظریة 

  ؟........فمن الناحیة النظریة 

أما من الناحیة العملیة فأهمیة الموضوع تتمثل في مدى معرفة الجانب الوظیفي 
للموظف في أداء واجبه نحو خدمته وهذا من أجل معرفة ما علیه من واجبات وما له من 

 .حقوق

ة للصعوبات التي واجهتنا في دراسة بحثنا هذا وهي القلة الشدیدة للمراجع أما بالنسب
ن جدت فهي مختصرة وبإیجاز والتي صعب الحصول في  ٕ الجزائریة في الوظیفة العمومیة وا

  .إثراء هذا البحث إلا بعض المقالات والمراجع المتحصل علیها

وذلك من خلال  التحلیليأما من ناحیة المنهج المتبع قمنا بالاعتماد على المنهج 
                                                                             .شرحنا وتحلیلنا لبعض النصوص القانونیة

واعتمدنا أیضا على المنهج الوصفي من خلال وصفنا للوضعیات الموظف العمومي 
  .مهنیةال لحیاتهالمترتبة علیه في في المؤسسات والإدارات العمومیة وفیما تتمثل آثاره 

  .إطار معالجتنا إشكالیة هذا الموضوع قسمنا موضوع هذا البحث في فصلین وفي 

خصصنا الفصل الأول للوضعیات بشكل عام للموظف العمومي، وذلك من خلال 
  .الخوض في الوضعیات أثناء قیامه بها خاصة من جانب المشرع 

نقل الموظف العمومي فلا یمكن التحدث على  أما الفصل الثاني فحصصنا للحركات
حركات النقل الموظف دون الخوض في مفهوم النقل والسلطة المختصة به، والذي یعتبر أهم 

   .جانب یقوم به الموظف حسب إرادة سلطة المختصة
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 الفصل الأول

  الأساسیة للموظف العموميو  القانونیةالوضعیات 
من قانون الوظیفة العمومیة على خمسة  127نص المشرع الجزائري في المادة    

وضعیات أساسیة وللتعرف أكثر علیها خصصنا في هذا الفصل الوضعیات القانونیة والأساسیة 

للموظف العمومي ولبیان ذلك تطرقنا إلى وضعیة الموظف أثناء الخدمة الوطنیة والانتداب 

سة أخرى ثم انتقلنا إلى وذلك أن الموظف المرسم في منصب عمله قد یمارس نشاط في مؤس

حقوقه  استنفاذوضعیة الموظف العمومي خارج الإطار والاستیداع إذ أنه یكون بطلب منه بعد 

كما  والتقاعد الأقدمیة و لقة بالترقیةتوقف استفادته من الحقوق المتعكما قد ی الانتدابفي 

واجبة على كل وضعیة الموظف العمومي أثناء الخدمة الوطنیة والتي تكون  تطرقنا إلى

  .موظف

  :المباحث التالیةفي من خلال دراستنا المعمقة نتعرض لهذه الموضوعات سوف و 
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 المبحث الأول

  وضعیة الموظف العمومي أثناء القیام بخدمة والانتداب
إمكانیــة التحــاق أي مــواطن بوظیفــة عمومیــة مــن فــي لقــد نــص القــانون صــراحة علــى عــدم 

الإدارات العمومیــــة للدولــــة و المصــــالح الخارجیــــة التابعــــة إن لــــم یثبــــت وضــــعیته اتجــــاه الخدمــــة 
، كمـــا أن الموظـــف قـــد یمـــر فـــي حیاتـــه الوظیفیـــة فـــي العدیـــد مـــن المتغیـــرات فـــي نطـــاق الوطنیـــة

  :لب التالیةالوظیفة العامة كالندب وسنتناول هذه المسائل في المط
  المطلب الأول

  القیام بالخدمة الموظف أثناء وضعیة
الموظف هام بالنسبة للإدارة و كذلك بالنسبة لتأدیة مهامه بأحسن یعتبر العمل الذي یؤدیه 

صــورة، لهــذا یجــب أن یتفــرغ لـــذلك العمــل فالوظیفــة هــي  واجهـــة الدولــة مــن خــلال موظفیهـــا و 
  .النشاط الإداري

  :یؤدي الموظف عمله و ذلك من خلال دراسة الفرعین التالیینو علیه سندرس كیف 
  بالخدمةبالقیام  الالتزام: الأولالفرع 

على الموظف العام عند قیامـه بتأدیـة العمـل أن یكـون علـى درایـة بالعمـل المنـوط بـه، لهـذا 
  :فهو عمل شخصي له، و لابد له من شروط

یعتبــر القیــام بالخدمــة أول شــرط ینحــدر مــن الالتحــاق  :الممارســة الشخصــیة للمهــام _أولا
بالوظیفــة ویتمثـــل أساســـا بـــالإطلاع بالمهـــام المرتبطـــة بمنصـــب الشـــغل المعـــین فیـــه أو المشـــغول 

إلا عن طریق  مسؤولیاتهتنصل من جزء من البصفة شخصیة وتقیید بقواعد المصلحة ولا یمكنه 
  .أخلاقي التزامتفویض المرخص به قانونا فإنه 
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ـــار ضـــاأی ـــة دون إكـــراه أو ضـــغط ومـــن ثمـــة فهـــو ارتضـــىالموظـــف  باعتب  ممارســـة الوظیف
  بمــا بما تمله علیه مقتضیات الممارسة المهنیــة وضمیـــره المهـــني الالتزاممطالب بالوفاء لهذا 

    .1المرفق العام بانتظام واطراد یضمن عدم الإضرار بمبدأ حسن سیر
علــى المــوظفین جملــة مــن الالتزامــات منهــا التقیــد بمواعیــد فــالالتزام للقیــام بالخدمــة، یفــرض 

هـي محـددة فـي القـوانین الأساسـیة الخاصـة  أوقات العمل وانجاز  المهام المرتبطة بوظـائفهم كمـا
  .بها

یعتبـر خطـأ مـن شـأنه  بـه،ومن ثم فأي تغیب غیر مشروع عن العمل بمعنى غیر مـرخص 
م وطراد ویعرض الموظف لعقوبات صـارمة تصـل الإضرار بمبدأ حسن سیر المرفق العام بانتظا

  .2إلى حد العزل
المتضــمن القــانون الأساســي للوظیفــة العمومیــة  )03-06(مــن الأمــر )128(ووفقــا للمــادة 

تعنــــي وضــــعیة القیــــام بخدمــــة ، وضــــعیة الموظــــف الــــذي یمــــارس فعلیــــا فــــي مؤسســــة أو الإدارة 
ــــة لرتبتــــه أ ــــي ینتمــــي إلیهــــا المهــــام المطابق و مهــــام منصــــب شــــغل مــــن المناصــــب العمومیــــة الت

مـن  )129(من هذا الأمر كما یعد أیضا طبقا للمادة  )15 ،10(المنصوص علیها في المادتین 
  :نفس الأمر في وضعیة القیام بالخدمة الموظف الموجود في 

عطلة سنویة ، عطلـة مرضـیة ، حـادث مهنـي، عطلـة الأمومـة، المسـتفید مـن رخصـة غیـاب     
من هذا الأمر، الـذي تـم اسـتدعائه لمتابعـة  )215و  212إلى  208(كما هي محددة في المواد 

فترة تحسین المستوى أو الصیانة في إطار الاحتیاط ، الذي اسـتدعي فـي إطـار الاحتیـاط، الـذي 
    .3حسین المستوىتم قبوله لفترة ت

                                                
دیوان المطبوعات  الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، تسییرالوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور  مقدم،سعید  1

 .277، ص2010الجزائر،  الجامعیة،
 .278ص ،نفس المرجعسعید مقدم،  2
الصادرة بتاریخ  46عدد ( ر، .، جالمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة 2006یولیو  15مؤرخ في ) 03-06( الأمر 3

 ). 2006یولیو  16
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 مـــن نفـــس الأمـــر حالـــة وضـــع) 130(اعتبـــر فـــي المـــادة ومـــن الجـــدیر بالـــذكر أن المشـــرع 
  أخرى الموظفین التابعین لبعض الرتب في حالة القیام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومیة

  .غیر التي ینتمون إلیها
الموظفون الذي یوضعون تحت تصرف جمعیـات وطنیـة معتـرف لهـا بالطـابع  هؤلاءوأیضا 

    .)131(حسب المادة الصالح العام أو المنفعة العمومیة لمدة سنتین قابلة للتجدید مرة واحدة 
إذا كـان للموظــف فــي حالـة القیــام بالخدمـة الحــق فــي : حــالات الغیــاب غیــر المبــرر _ثانیـا

 أنیمكنــه مهمــا كانــت رتبتــه  المنصــوص علیهــا قانونــا فإنــه لاالعطــل والغیــاب المدفوعــة الأجــر 
بـل إن القــانون یــنص صــراحة علــى معاقبــة كــل غیــاب  ،یتقاضـى راتبــا عــن فتــرة لــم یعمــل خلالهــا

غیر مبرر عن العمل یخصم من الراتب یتناسب مـع مـدة الغیـاب وذلـك دون المسـاس بالعقوبـات 
-06(مــن الأمــر )207(التأدیبیــة المنصــوص علیهــا فــي قــانون الوظیفــة العمومیــة حســب المــادة 

فـي الحـالات المنصـوص  لأجـرامن الـرخص للتغیـب مدفوعـة  الاستفادة بموظفبل یمكن  ،)03
ومـــن رخـــص اســـتثنائیة للغیـــاب غیـــر مدفوعـــة الأجـــر  )214إلـــى  208(فـــي المـــواد مـــن علیهـــا 

أیــام فــي الســنة حســب المــادة  )10(لأســباب ضــرورة القصــوى المبــررة لا یمكــن أن تتجــاوز مــدتها
  .من نفس الأمر )215(

و باســتثناء هــذه الحــالات المنصــوص علیهــا فــي القــانون الوظیفــة العمومیــة فــإن الموظــف 
الــذي یضــع نفســه خــارج هــا الإطــار یكــون فــي حكــم المتخلــي عــن منصــب عملــه بطریقــة فجائیــة 

وهــي الوضــعیة التــي غالبــا مــا تــؤدي إلــى التســریح أي الشــطب النهــائي مــن تعــداد  ،وبــإرادة حــرة 
وبالتــالي حرمانــه مــن الضــمانات القانونیــة  ،مســتخدمي الإدارة أو المؤسســة التــي یتبعهــا الموظــف

  .المقررة للموظفین
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 )15(من نفس الأمر على أنه إذا تغیب الموظف لمدة  )184(وبهذا الصدد نصت المادة 
تالیة على الأقـل دون مبـرر مقبـول تتخـذ السـلطة التـي لهـا صـلاحیة التعیـین إجـراء العـزل یوما مت

  .وفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم الإعذاربسبب إهمال المنصب بعد 
جـاء  )2006(وبهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن قانون الوظیفة العمومیة الجدید لعام 

علـى أنـه لا یمكـن الموظـف الـذي كـان  )185(لمـادة صارما جدا تجـاه هـذه الحـالات فـنص فـي ا
وهـو موقـف قـاس فـي  ،محل عقوبة التسریح أو العزل أن یوظف من جدید في الوظیفـة العمومیـة

اعتقـاد بــالنظر إلـى المبــدأ الدسـتوري الــذي یضـمن للمــواطنین حـق تــولي الوظـائف العمومیــة دون 
  .صراحةأي قید ما عدا ما ینص علیه القانون 

التسریح أو العزل هما من الإجراءات التأدیبیـة الإداریـة والتـي لا یمكـن بـأي حـال  ولما كان
ومنهــا الحــق فــي الشــغل  ،مــن الأحــوال أن ترقــي إلــى العقوبــات الجزائیــة الســالبة لحریــة المــواطن

وظـــائف عمومیـــة مـــن جدیـــد طالمـــا تـــوافرت فیـــه الشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي قـــانون ســـلك 
وأن المشرع لم یـدرج التخلـي عـن المنصـب ضـمن الأخطـاء  ،یة محددةالاستقبال وبكیفیات تنظیم

مكتفیــا باعتبارهــا مــن  )181(المهنیــة الجســیمة مــن الدرجــة الرابعــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
       التــــدابیر التأدیبیــــة الصــــرفة التــــي لا ینبغــــي الحجــــر القــــانوني والحقــــوق الوطنیــــة التــــي لا تتعلــــق

من قـانون العقوبـات الجزائـري الصـادر بـالأمر  الملغاة )6(إلا بعقوبة الجنایة طبقا لأحكام المادة 
  .1)156-66( رقم 

                                                
یونیو  11الصادر بتاریخ  49عدد  (   ر.بات جیتضمن قانون العقو  1966 یونیو 8 في المؤرخ) 156 -66(الأمر   1

1966.( 
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مــن قــانون العقوبــات المعــدل بالقــانون رقــم  )8(فالحرمــان مــن الحقــوق الوطنیــة طبقــا للمــادة 
یمكـــن أن تســـلط علـــى المحكـــوم علیـــه بعزلـــه وطـــرده مـــن جمیـــع  ،1هـــي عقوبـــة تبعیـــة )82-04(

  .وكذا من جمیع الخدمات التي لها علاقة بالجریمة الدولة،الوظائف والمناصب السامیة في 
        مــــن قــــانون العقوبــــات )112/02(طبقــــا لــــنص المــــادة  ،غیــــر أن هــــذا النــــوع مــــن العقوبــــة

     فحرمـــان الجنـــاة مـــن تـــولي وظیفــــة  ،بدیــــةلا یمكـــن أن تكـــون أ، )2006(الجزائـــري الأخیـــر فـــي 
مـن  )185(ولذلك فإن نص المادة  ،2سنوات )10(أو خدمة عمومیة لا یتعدى على الأكثر مدة 

قــانون الوظیفــة العمومیــة، التــي تــنص بصــیغة المطلــق علــى حرمــان الموظــف الــذي كــان محــل 
فیــه شــطط ویحتــاج فــي  العمومیــة،عقوبــة التســریح أو العــزل مــن أي توظیــف جدیــد فــي الوظیفــة 

  .وتدقیقنظرنا إلى مراجعة 
ــام بالخدمــةالجــزاءات المترتبــة علــى الإ _ثالثــا ــة : خــلال بــالالتزام بالقی عنــد معاینــة الإدارة لحال

تقــوم بدایــة بإخطــار الموظــف المعنــي برســالة مضــمنة تحثــه علــى ضــرورة  ،التخلــي عــن منصــب
  .الالتحاق بمنصبه تحت طائلة الشطب النهائي من قائمة المستخدمین في حالة عدم الاستجابة

ــتم مــن الناحیــة المبدئیــة دون الحاجــة إلــى  ،والتســریح أو الشــطب مــن قائمــة المســتخدمین ی
      لمجــــال التــــأدیبي؛ بــــل أن الممارســــة العملیــــة أثبتــــت مراعــــاة الشــــكلیات المنصــــوص علیهــــا فــــي ا

بعد معاینة عدم  ،أن الشطب من تعداد المستخدمین یتم دون الحاجة مسبقا إلى إخطار الموظف
عــودة الموظـــف إلـــى عملـــه بعـــد انقضـــاء فتــرة الإجـــازة أو الاســـتیداع ، غیـــر أن التســـییر العـــادي 

ــانللمســار المهنــي للموظــف یقتضــي التــزام الإدار  تعــذر فیــه المعنــي  ،ة بتوجیــه إخطــار أول ثــم ث

                                                
) 156 - 66(و یتمم الأمر رقم  لیعد 1982فبرایر  13الموافق  1402ربیع الثاني  19مؤرخ في ) 04 -82(قانون رقم   1

 ).1982فبرایر  16الصادر بتاریخ  7عدد  ( ر، .و المتضمن قانون العقوبات، ج 1966یونیو  8 مؤرخ في
و  1966یونیو  8 المؤرخ في) 156 - 66(لأمر رقم ، یعدل و یتمم ا2006دیسمبر  20 ؤرخ فيم) 23-06(قانون رقم   2

 ).2006دیسمبر  24الصادر بتاریخ  84عدد ( ر، .المتضمن قانون العقوبات، ج
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ـــى  ،بضـــرورة التحاقـــه بمنصـــب عملـــه تحـــت طائلـــة تطبیـــق القـــانون ولا ســـیما الحكـــم المطبـــق عل
  .المتخلین عن وظائفهم

یمكـــن أن یلــزم الموظفــون بالإقامـــة الشخصــیة بمكـــان  : الالتـــزام بالإقامــة بمكـــان العمــل _رابعــا
  .1عملهم الإداري إذا كان القانون الأساسي الخاص بوظیفتهم ینص على ذلك

   :ر خاصین أكثر من وظیفة عمومیة ونشاط أخالامتناع عن الجمع ب الفرع الثاني
  تقدیمها علىإن عدم الجمع بین وظیفیتین یمكن الموظف من توجیه التزامه إلى وظیفته و 

  :التي قد تكون على عاتق الوظیفة، حیث دون ضغوطات، و أحسن وجه
مــن أحكـــام قــانون الوظیفــة العمومیــة علـــى  )43(المــادة نصــت   :مــن حیــث المبـــدأ _أولا

ــیهم ولا یمكــنهم ممارســة « :أنــه یخصــص الموظفــون كــل نشــاطهم المهنــي للمهــام التــي أســندت إل
نوعــــه وهــــو المبـــــدأ الــــذي یعــــرف تطبیقــــه بعـــــض نشــــاط مــــربح فــــي إطــــار خـــــاص مهمــــا كــــان 

  .»الاستثناءات
لأحكـام الفقـرة الثانیـة مـن المـادة  وفقـا : الاستثناءات الواردة على مبـدأ عـدم الجمـع _ثانیا

  :السالفة الذكر یرخص للموظفین بممارسة )43(
مهام التكوین أو التعلیم أو البحث كنشاط ثانوي ضـمن شـروط ووفـق كیفیـات تحـدد عـن  -
 .التنظیم طریق

  مــا یمكــنهم أیضــا إنتــاج الأعمــال الأدبیــة أو الفنیــة شــریطة عــدم ذكــر الموظــف لصــفتهك -
 .أو رتبته الإداریة بمناسبة نشر هذه الأعمال إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحیات التعیین

 كمــا یمكــن اســتثناءا أن یــرخص لــبعض الفئــات مــن المــوظفین ممارســة نشــاط مــربح فــي -
 یوافق تخصصهم كما هو الشأن بالنسـبة للمـوظفین المنتمـین الطبیـین المتخصصـینإطار خاص 

  ).44/01(المادة

                                                
  ).15، 14(، ص 1988، 2، طر، الجزائالجامعیةالمطبوعات  نالعامة، دیواالوظیفة  فيدراسة ، العدوىمحمد یوسف  1
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ضـــمان اســـتقلالیة الموظـــف وضـــمان القیـــام بمهمتـــه بصـــفة  ،فـــالعبرة مـــن مثـــل هـــذه القیـــود
مــن قــانون الوظیفــة العمومیــة مهمــا كانــت رتبتــه فــي  )47(فكــل موظــف جــاء فــي المــادة . عادیــة

  .السلم الإداري مسؤول عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه 
وغني عن البیان أن الترخیص بالجمع بـین وظیفـة عمومیـة ونشـاط مـربح فـي إطـار خـاص 
یجــــب أن لا یفــــوق أكثــــر مــــن وظیفتــــین ولا یتجــــاوز مــــدة محــــددة كمــــا یشــــترط أن لا یعیــــق هــــذا 

لممارســـة الطبیعیـــة للوظیفـــة الرئیســـیة والأصـــل أن یـــتم هـــذا التـــرخیص بموجـــب قـــرار التـــرخیص ا
مشتــرك بــین الإدارات المعنیــة مؤشــر علیــه مــن قبــل المصــالح المراقبــة المالیــة والأصــل أن كــل 
مرتــب یــتم دفعــه بعنــوان مــا مــن قبــل المجموعــات والمؤسســات التــي یخضــع مســتخدموها للتنظــیم 

من نشاط مهني یجب تبلیغه للآمر بالصرف للمرتـب الرئیسـي الـذي  الذي یحكم الجمع بین أكثر
ـــي وهـــي  ـــام ســـنویا بإعـــداد مســـتخرج مطـــابق للأصـــل صـــحیح وكامـــل للمعن یتـــولى جمعهمـــا والقی

الــذي یفتقــر بهــذا الصــدد لمعــالم وضــوابط  ،ممارســة حســابیة غیــر معمــول بهــا فــي نظامنــا المــالي
وهــو نقــص یجــب تداركــه فــي منظومتنــا الإداریــة علمیــة اقتصــادیة فــي تحدیــد الأجــور والمرتبــات 

  .والمالیة 
المؤسسـة بمثابـة وصـل تحصـیل یقـدم للمجموعـة أو  فالمستخرج السنوي للمرتب الرئیسي یعـد

الدافعــة للمرتــب الرئیســي للمبــالغ المقبوضــة التــي تفــوق الحــد المســموح بــه فــي إطــار الجمــع بــین 
   فقـا لقضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـي بتـاریخ أكثر من نشاط یتم تحریره في شكل قرار تنفیـذي و 

وفـــي هـــذا الإطـــار تجـــدر الإشـــارة إلـــى تعلیمـــة مشـــتركة بـــین الســـلطة المكلفـــة  ،)1975مـــاي  7(
تتعلـق  )1965فیفـري  3( بالمیزانیة صدرت في فرنسا بتاریخبالوظیفة العمومیة والسلطة المكلفة 

وان المرسـمین للمجموعــات العمومیــة حـوادث العمــل الخاصـة بــالأع( بتحدیـد نظــام تغطیـة الخطــأ 
  ).الذین یمارسون نشاطا ثانویا لدى مجموعة عمومیة أخرى
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وقد اعتبر هذا النظام أن ممارسة نشاط ثـانوي لا یشـكل شـغلا حقیقیـا لوظیفـة أخـرى ولكنـه 
یظــل مرتبطــا بشــغل الوظــائف بعنــوان الوظیفــة الأصــلیة كالنظــام المتعلــق بضــمان الحمایــة مــن 

غطـــي الحـــوادث التـــي تلحـــق الموظـــف أثنـــاء ممارســـته لوظیفـــة دون الحاجـــة إلـــى الخطـــر الـــذي ی
    .1معرفة ما إذا كان الحادث قد وقع أثناء ممارسة الوظیفة الرئیسیة أو الوظیفة الثانویة156

وهذا النظام یختلف عن باقي الأنظمة الأخرى لا سیما فیمـا یتعلـق بـالأداء الواجـب تقـدیمها 
فالعبرة بالمرتب المرتبط بالوظیفة الأساسیة فالمعني یفقد أثنـاء توقفـه عـن العمـل المرتـب المـرتبط 
ـــة الحـــوادث  ـــي حال ـــرف بهـــا للموظـــف ف ـــة المعت ـــازات القانونی بنشـــاطه الثـــانوي یخـــول نفـــس الامتی

  مترتبة عن ممارسة لوظیفته الرئیسیة كتقاضي مرتبه الرئیسي كامــــلا وتعویـــض أتعــــابه ال
مكانیــة الاســتفادة مــن عــلاوة مؤقتــة عــن العجــز طبقــا لقــانون المــنح الــذي  ٕ والمصــاریف الطبیــة، وا
یضع على عاتق المجموعات والمؤسسات العمومیة التي یتبعهـا المعنـي الالتـزام بـدفع هـذه المـنح 

  .على أساس وظیفته الأصلیة 
عدم التقیـد بـالالتزام بعـدم  إن :الجزاءات المترتبة عن الإخلال بعدم الجمع الوظیفي _ثالثا

یعــد مخالفــة یترتــب عنهــا مســاءلات تأدیبیــة دون الإخــلال بــالجزاءات  ،ممارسـة العمــال المحظــورة
  :التأدیبیة ومنها أساسا

ــالغ المتحصــل علیهــا بصــفة غیــر -    شــرعیة عــن طریــق الخصــم مــن المرتــب اســترداد المب
 .وذلك ابتدءا من تاریخ الالتحاق بالوظیفة الثانیة  ،لعدم بالخدمة

تحضــیر الإحالــة علــى اللجنــة المتســاویة  ،التوقــف الفــوري للمعنــي عــن ممارســة وظائفــه - 
الأعضــاء المختصـــة المجتمعـــة كمجلـــس تـــأدیبي ضـــمن أشـــكال والآجـــال المنصـــوص علیهـــا فـــي 

 .المسائل التأدیبیة 

                                                
 .16ص ، مرجع سابق، أحمیة سلیمان  1
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علمــا بــأن دور اللجنــة المتســاویة الأعضــاء یقتصــر بهــذا الخصــوص علــى معاینــة الواقعــة 
فـإن العقوبـة المقـررة  ،فإن العقوبة المقررة ،وفي حالة التأكد من حدوثها ،المادیة المنسوبة للمعني

  ..1بهذا الصدد هي التسریح دون إشعار أو تعویض
  المطلب الثاني

 الانتدابالوضعیة القانونیة في حالة 
ا السـلك ذإدارته الأصلیة مع مواصلة اسـتفادته فـي هـحالة الموظف الذي یوضع خارج هو 

وفي الترقیة في الدرجات وفي التقاعد في الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها   الأقدمیةفي  مع حقه
   .2كما یجب التنبیه إلى أن الانتداب قابل للإلغاء من قبل السلطة المؤهلة

  حالات الانتداب:الفرع الأول

  :هناك أربعة حالات للانتداب ونتناولها في النقاط التالیة 

هـذا النـوع مـن الانتـداب وفقـا الأحكـام المـادة  إلـىویلجأ  :حالة الانتداب بقوة القانون _أولا
  :من قانون الوظیفة العمومیة لتمكین الموظفین من ممارسة  )134(

 ) .وزیر(وظیفة عضو في الحكومة   -
عهـدة انتخابیــة دائمــة فــي مؤسسـة وطنیــة أو جماعــة إقلیمیــة عنـدما تتضــمن هــذه العهــدة  -

    تمنــع الموظــف مــن القیــام بمهامــه بصــفة عادیــة وتتطلــب تواجــده فــي المؤسســة الوطنیــةالتزامــات 
نائـب بالبرلمـان أو منتخـب بـالمجلس  :الجماعة الإقلیمیة التي انتخب فیها بصـفة مسـتمرة مثـل أو

 .الشعبي البلدي
 .مدیر، مكلف بالدراسات: وظیفة علیا للدولة مثل  -

                                                
 www.mouwazaf-dz.com خنوفي ،فطیمة  1
 .44، ص2004، الجزائر، ، دار هومةتأدیب الموظف العام في القانون الجزائري كمال رحماوي، 2
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بإحــدى التنظیمــات النقابیــة یتطلــب ممارســة النشــاط منصــب قیــادي : عهــدة نقابیــة دائمــة -
 .النقابي بصفة مستمرة

 .تمثیل الدولة في مؤسسات أو هیئات دولیة  -
ــذلك مــن طــرف الإدارة العمومیــة  - ــة تعیــین الموظــف ل متابعــة تكــوین أو دراســات فــي حال

 .التي ینتمي إلیها
العمومیـة المعنیـة إلـى مـن المؤسسـة أو الإدارة  :حالة الانتداب بطلـب مـن الموظـف _ثانیا

ویتعلـق الأمـر  ،مـن العـدد الحقیقـي للسـلك %)5(قطاعات عمل أخـرى عمومیـة وذلـك فـي حـدود 
بانتـــداب المـــوظفین لـــدى المؤسســـات والهیئـــات العمومیـــة وكـــذا لـــدى البلـــدان الأجنبیـــة فـــي إطـــار 

  .المنظمات الدولیةالتعاون التقني أو لدى 
یكـرس الانتـداب بقـرار فـردي مـن  : سلطة اتخاذ قرار الانتداب بقوة القانون ومدتـه _ثالثا

  التي تم السلطة المؤهلة، لفترة تساوي مدد شغل الوظیفة أو العهدة أو التكوین أو الدراسات

  .1الانتداب من أجلها
بقــرار  الانتــدابیكـرس  : ر الانتــداب بطلــب مــن الموظــف ومدتــهســلطة اتخــاذ قــرا _رابعـا 

) 5(أشـــهر ومـــدة قصـــوى قـــدرها خمـــس ) 6(فـــردي مـــن الســـلطة المؤهلـــة لمـــدة دنیـــا قـــدرها ســـتة 
  .سنوات

مـــن قـــانون  )136(لا تســـري أحكـــام المـــادة : الاســـتثناءات المقـــررة بخصـــوص المـــدة _1
 )134(بخصــوص المـدد المقــررة علـى الحــالات المنصـوص علیهــا فـي المــادة الوظیفـة العمومیـة 

  .القانونأي على الانتداب بقوة  ،القانونمن نفس 

                                                
، 2010هومة، الجزائر،  دار ،الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیةخرفي، هاشمي 1

 ).171 -169(ص 
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 أجلهـاالعهـدة أو التكـوین أو الدراسـات التـي تـم الانتـداب مـن  فالعبرة بمدد شغل الوظیفـة أو
)136/02.(  

یخضــع الموظــف المنتــدب : ع لهــا الموظــف أثنــاء مــدة الانتــدابالقواعــد التــي یخضــ _2
كما یخضع في مجال التقییم  ،لهاللقواعد التي تحكم المنصب أو الوظیفة أو العهدة التي انتداب 

  .)137(المادة  ؤسسة أو الهیئة التي انتدب إلیهاوتقاضي راتبه للإدارة العمومیة أو الم
ــات الم _3 ــدب فــي كــلا الحــالتینحقــوق وواجب یخضــع الموظــف المنتــدب  : وظــف المنت
  :التي تحكم المنصب الذي انتدب إلیه حیثللقواعد 
أو  ویتقاضــى راتبــه مــن قبــل الإدارة العمومیــة أو المؤسســةیــتم تقیــیم الموظــف المنتــدب  - 

الهیئـــة التـــي انتـــدب إلیهـــا غیـــر انـــه یمكـــن للموظـــف الـــذي انتـــدب للقیـــام بتكـــوین أو دراســـات أن 
 .به من الإدارة أو المؤسسة التي ینتمي إلیهتیتقاضى را

حتى ولـو یعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي عند انقضاء مدة انتدابه بقوة القانون  - 
 .1كان زائدا عن العدد

  :الانتدابانتهاء :الفرع الثاني
كمــا للوضـــعیة الســـابقة حــدود تنتهـــي بهـــا، كــذلك بالنســـبة لوضـــعیة الانتــداب فهـــي تنتهـــي        

  .بحسب ما جاء في القانون

 ،كوضعیة مـن الوضـعیات القانونیـة للموظـف  ،یعتبر الانتداب  : من ناحیة المبدئیة_أولا
 .قابلا للإلغاء

فإن الإدارة الأصلیة المستخدمة للموظف المنتدب ملزمة بقوة   :من الناحیة العملیة _ثانیا
ــد انقضــاء مــدة انتدابــه ولــو كــان زائــدا عــن   العــددالقــانون بإعــادة إدماجــه فــي ســلكه الأصــلي عن

 .1 )03-06(من الأمر  )138(المادة

                                                
 .46، صمرجع سابق كمال رحماوي، 1
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  :وضعیة الموظف المنتدب:الثالث الفرع  
یحــتفظ الموظــف فــي هــذه الحالــة بكامــل الحقــوق المرتبطــة بمركــزه القــانوني ، فهــو یســتفید       

في رتبته الأصلیة وبحـق الترقیـة بالـدرجات حسـب المـدة المتوسـطة فـي سـلكه بالأقدمیة المكتسبة 
  .الأصلي

ــا یــو       ــدنیا وبقطــع النظــر عــن النســب المحــددة قانون عنــدما تم ترقیــة الموظــف حســب المــدة ال
  .یكون انتدابه من أجل شغل وظیفة سامیة

أما فیما یتعلق بالجانب المالي لهذه الوضعیة فالضمانات المكرسة قانونا لا تقل أهمیـة عـن      
  .التي تشمل المسار المهني

ـــك حســـب ا      ـــداب« :)133(لمـــادة وذل ـــذي یوضـــع خـــارج ســـلكه الانت ا هـــو حالـــة الموظـــف ال
الأصلیة مع مواصلة استفادته في هذا السـلك مـن حقوقـه فـي الأقدمیـة وفـي أو إدارته /لأصلي وا

  .2»الترقیة في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها

  المبحث الثاني
  خارج الإطار والاستیداع العموميوضعیة الموظف 

من بین الوضعیات التي یؤدیها الموظف بصفة  عداتیالإسخارج الإطار و  نتعد الوضعیتی
  وذلك عن طریق   الأصلیةمؤقتة خارج الوظیفة 

 
 
 
 

                                                                                                                                                       
    .174ص مرجع سابق،هاشمي خرفي،  1
 .مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ) 03-06(من الأمر ) 133(أنظر المادة  2
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  المطلب الأول
  خارج الإطار الموظف وضعیة

الحالــــة التــــي یمكــــن أن یوضــــع فیهــــا  « :بأنهــــا وضــــعیة الموظــــف خــــارج الإطــــار تعــــرف 
في وظیفـة لا تسـري علیهـا أحكـام القـانون  ،الانتداببعد استنفاذ حقوقه في  ،منهالموظف بطلب 

    .»العمومیةالأساسي العام للوظیفة 
مستقاة من قانون ، إذ أنها ن تعریف هذه الوضعیة الجدیدة التي لم یسبق تكریسها من قبلإ

بــالرغم مــن إحالــة  ،بعــض مــن الغمــوض یكتنــف هیبقــى تعریفــ، حیــث الوظیفــة العمومیــة الفرنســي
غیـر أنـه یستشـف مـن  ،كیفیات تطبیق الأحكام المتعلقة بهذه الوضـعیة إلـى النصـوص التنظیمیـة

مــن القــانون الأساســي العــام للوظیفــة العمومیــة التــي عرفــت هــذه  )140(منطــوق أحكــام المــادة 
أن الأمر  ،ةیفة العمومیظو للومن أحكام التشریعات الدولیة  ،الوضعیة على النحو المذكور أعلاه

أو منصب عمـل علـى مسـتوى  ةستنفذ حقوقه في الانتداب في وظیفیتعلق بحالة الموظف الذي ا
إدارة عمومیــة أو مؤسســة عمومیــة أو هیئــة دولیــة لا تخضــع نشــاطاتها لأحكــام القــانون الأساســي 

 ،أن یوضع في وضعیة خارج الإطـار ،منهبطلب  أن یكون یمكن والذي ،العمومیةللوظیفة  العام
    .عمل بهایلمواصلة عمله بالإدارة العمومیة أو المؤسسة العمومیة أو الهیئة الدولیة التي 

فـي المرتـب والترقیـة فـي الـدرجات والتقاعـد بعنـوان  الوضعیة حقوقهویفقد الموظف في هذه 
ویصــبح خاضــعا لأحكــام القــانون الأساســي التــي تســري علــى الوظیفــة  ،ســلكه أو إطــار الأصــلي

  .التي یشغلها
فهـذه الوضــعیة بــالنظر إلـى الســلك الأصــلي تشـبه نــوع مــا وضـعیة الإحالــة علــى الاســتیداع 

ــار أن الموظــف فــي هــذه الحالــة یفقــد حقوقــه فــي المرتــب والترقیــة فــي الــدرجات   ،والتقاعــدباعتب
  .بلة فإن هذه الوضعیة تشبه وضعیة الانتداب وقد تعتبر كامتداد لهوبالنظر إلى الهیئة المستق

مــع الإشــارة أنــه لا یمكــن أن یوضــع فــي حالــة خــارج الإطــار إلا المــوظفین المنتمــین إلـــى 
 ،العمومیـةمـن القـانون الأساسـي العـام للوظیفـة  )8(المنصوص علیه في أحكـام المـادة ) أ(الفوج 
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لمطلـوب لممارسـة نشـاطات التصـمیم والبحـث والدراسـات أو أي الحائزون علـى مسـتوى التأهیـل ا
یكـرس الانتـداب بقـرار إداري فـردي مـن السـلطة أو السـلطات المؤهلـة،  : )136( لمادةاما یعادله

  .1سنوات) 5(أشهر ومدة قصوى قدرها خمس ) 6(لمدة دنیا قدرها ستة 
  قرار الوضع خارج الإطار ومدته اتخاذسلطة :ولالأ الفرع 

وضعیة خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة لمـدة لا تتجـاوز خمـس تكرس 
یكــرس الانتــداب بقــرار إداري فــردي مــن الســلطة أو  : 136المــادة  وذلــك حســب، ســنوات) 5(

  2 .سنوات) 5(أشهر ومدة قصوى قدرها خمس ) 6(السلطات المؤهلة، لمدة دنیا قدرها ستة 
  الإطارحقوق وواجبات الموظف الموضوع في حالة خارج :الثانيالفرع 

 لا یستفید الموظف الموضوع في حالة خارج الإطار من الترقیة في الدرجات  - 
یتقاضــي الموظــف الموجــود فــي حالــة خــارج الإطــار راتبــه مــن قبــل المؤسســة أو الهیئــة  - 

 ویتم تقییمه من لدن هذه الأخیرة  ،التي وضع لدیها في هذه الوضعیة 
یعــاد إدمــاج الموظــف عنــد انقضــاء فتــرة وضــعیة خــارج الإطــار فــي رتبتــه الأصــلیة بقــوة  - 

  .القانون ولو كان زائدا عن العدد

  

  المطلب الثاني
  الاستیداع الموظف في حالة وضعیة

فـي ) مثبـت(الإحالة على الاستیداع هو إیقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة للموظف مرسم 
  .عملهمنصب 
 

                                                
  . 69ص  ،2012 ،، دار النجاح للكتاب ،الجزائر دلیل الموظف في الوظیفة العمومیة رشید حباني،  1
 .مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ) 03-06(من الأمر  (136) أنظر المادة 2
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  .الاستیداع تعریف:الأولالفرع 

الاســتیداع هــي الحالــة مــن الحــالات التــي تضــع الموظــف فــي وضــعیة قانونیــة تتمثــل فــي 
  :وهي الوضعیة التي تؤدي إلى ، التوقف المؤقت عن العمل

 .توقیف راتب الموظف - 
 .وحقوقه في الأقدمیة وفي الدرجات وفي التقاعد  - 

المؤقت عن العمل لا یعني فقده لحقوقه المكتسبة فـي رتبتـه الأصـلیة عنـد تـاریخ  والانقطاع
غایة ما هنالك أن علاقته بالمسار المهنـي تتوقـف  ،بل یحتفظ بها كاملة  الاستیداعالإحالة على 

  . الاستیداعبهذا التاریخ لتستأنف بعد إعادة إدماج في رتبته بعد انقضاء مدة 
  .ستیداعأنواع الا:الفرع الثاني

  .أي بطلب المعني ،إرادي واستیداعبقوة القانون  ستیداعالا من نوعان هناك
قــانوني فــي  اســتیداعیمكــن للموظــف أن یكــون فــي وضــعیة : بقــوة القــانون الاســتیداع_أولا
  :التالیةالحالات 
      حالــــة تعــــرض أحــــد أصــــول الموظــــف أو زوجــــه أو أحــــد الأبنــــاء المتكفــــل بهــــم لحــــادث  - 

 أو الإعاقة أو مرض خطیر 
 سنوات ) 5(للسماح للزوجة الموظفة بتربیة طفلها الذي یقل عمره عن خمس  - 
 .لتمكین الموظف من ممارسة عضو مسیر لحزب سیاسي  - 
في ممثلـة جزائریـة فـي الخـارج أو مؤسسـة أو هیئـة دولیـة أو "زوج الموظف "حالة تعیین  - 

مـن الانتـداب بـل بتمكینـه مـن وضـعیة  هذه الحالـةإذا لا یمكنه الاستفادة في  ،تعاونكلف بمهمة 
   .1)147/1(المادة القانون بقوة  الاستیداع

                                                
 .المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة )03-06( الأمرمن ) 01/ 147(أنظر المادة  1
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للموظف لأسباب معینة، أن یلتمس من الإدارة الاسـتفادة  یمكن  :الإداريالاستیداع  _ثانیا
  :یلي ویمكن أن نذكر منها ما الاستیداع،من الإحالة على 
للتمكن مـن القیـام بدراسـات أو أعمـال بحـث وهـو الطلـب الـذي لا یمكـن  شخصیةلأغراض 

  .للإدارة الموافقة علیه إلا إذا كان مبررا وبعد مضي سنتین من الخدمة الفعلیة
فــإن مــدة الإحالــة علــى الاســتیداع بقــوة  عــام كمبــدأ : مــدة الإحالــة علــى الاســتیداع _الثــاث

مـدة مهمـة الـزوج الموظـف تسـاوي  )147(ا فـي المـادة القانون لممارسـة المهـام المنصـوص علیهـ
   .1)146( لأحكام المادةفي حین أن الاستفادة من الإحالة على الاستیداع طبقا  في الخارج،

  .الاستیداعصور الإحالة على :الفرع الثالث
  :إن الإحالة على وضعیة الاستیداع تكون وفق ما جاء به المشرع، الذین یكون على      

بإمكـــان الموظـــف أن یتحصـــل علـــى هـــذه الحالـــة فـــي  :لإحالـــة بطلـــب مـــن الموظـــفا_أولا
  :الآتیةالأوضاع 

 لمتابعة دراسات أو القیام ببحوث ذات طابع متصل بالصالح العام  -
 لأغراض شخصیة شریطة أن یثبت سنتین من الأقدمیة في الرتبة  -
المهنـــي للموظـــف إن الإحالـــة علـــى الاســـتیداع بمختلـــف صـــورها تقتـــرن بتجمیـــد المســـار  -

 .طوال المدة توقفه عن ممارسة وظیفته
تحتفظ الإدارة بحق مراقبة حقیقیة الأسباب التي یكون الموظف قـد قـدمها تـدعیما لطلـب  -

 .إحالته على الاستیداع
 .  على الموظف المحال على الاستیداع أن یمتنع مبدئیا عن ممارسة أي عمل مأجور -

                                                
 .المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العامة) 03-06(من الأمر ) 146(أنظر المادة   1
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إحالتــــه علـــى الاســــتیداع فـــي ســــلكه ویعـــین فــــي مـــدة  انتهــــاءیعـــاد إدراج الموظــــف بعـــد  -
المنصـب الـذي كــان یشـغله أو فـي المنصــب مماثـل وینطلـق مــن جدیـد تطـور مســاره المهنـي مــن 

 .الاستیداعالمستوى الذي كان علیه قبل الإحالة 
ــا ــةا_ثانی ــا قانونیــا  تكــون :لإحالــة القانونی ــة علــى الاســتیداع حق أو  أو بقــوة القــانون(الإحال

  :الحالات الآتیةفي ) تلقائیا
الموظفین إثر تعیین أزواجهم لدى الممثلیات الجزائریة في الخارج أو انتدابهم إلـى  لفائدة -

 . ت دولیة أو إلى القیام بمهمة تعاونئاهی
لتمكین الموظف من تربیة ولد له أقل من خمس سنوات أو أصیب بعاهة تستلزم علاجا  -
 . مستمرا
  .وظف أو أحد الأولادعند مرض خطیر أو حادث أصاب زوج الم -
  .لصالح الموظف الذي یضطر لإتباع زوجة بحكم تغییر هذا الأخیر -
 .لمدة مهمته في الخارج  -
  .1مرات )4( ولمدة سنة قابلة للتجدید أربع -

  
  
  

 
 
 
 

 
                                                

 ).177، 176( ، صمرجع سابقهاشمي خرفي،  1
 



  و الأساسية الموظف العمومي الوضعيات القـانونية                                             الفصل الأول  
 

23 
 

  :لثالمبحث الثا
  .الخدمة الوطنیةب للقیاموضعیة الموظف 

القانون الأساسي العام المتضمن  15/07/2006المؤرخ في  03-06جاء بموجب الأمر  
 154في مواده  "وضعیة الخدمة الوطنیة":للوظیفة العمومیة في الفصل الخامس منھ والمعنون

 155و
 ."الخدمة الوطنیة"یوضع الموظف المستدعى لأداء خدمتھ الوطنیة في وضعیة تسمى :أنھ

الموظف في ھذه .یحتفظ مع مراعاة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم الخدمة الوطنیة
 .الوضعیة بحقوقھ في الترقیة والدرجات والتقاعد

  ولا یمكنھ الاستفادة من أي راتب

  :المطلب الأول
  الخدمة الوطنیةلقیام بالأثر القانوني ل

هي وضعیة الموظف الذي یمارس فعلیا في المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها 
  .الذي عین فیهالمهام المطابقة لرتبته أو للمنصب 

مع الإشارة ، أن المشرع قد عاد إلى التسمیة المعتمـدة فـي الأحكـام القـانون الأساسـي العـام 
، لتكییـــف هـــذه الوضـــعیة علـــى أنهـــا وضـــعیة قیـــام بالخدمـــة بعـــد أن )1966(للوظیفـــة العمومیـــة 
المتضــــمن القــــانون  )59-85(فــــي أحكــــام المرســــوم رقــــم " الخدمــــة الفعلیــــة "اســــتعمل مصــــطلح 

     .1الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة

  .وضعیة الخدمة الوطنیة تعریف:الأولالفرع 
  :یلي من الآثار المترتبة على وضع الموظف في حالة القیام بالخدمة الوطنیة نذكر ما

 )إذا كان موظفا مرسما ( ،بحقوقه في الترقیة في الدرجات والتقاعد الاحتفاظ - 

                                                
 .65ص  ،سابق مرجعرشید حباني،  1
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یكــون  ،ترســیمه  فإنــه بعــد اكتمالهــا و ،أمــا إذا یكــن مرســما لعــدم اكتمــال فتــرة التــربص مــثلا
ــة فــي الخدمــة الوطنیــة باعتمادهــا فــي إذن مــن حقــه الاســتفادة بعــد  مــن الفتــرة التــي قضــاها كامل

  .الترقیة في الدرجات 
فــي إطــار  المنقضــیةعــن الفتــرة لا یحــق لــه فــي هــذه الوضــعیة الاســتفادة مــن أي راتــب  - 
 .الوطنیةالخدمة 

لا یحـق لـه " واجـب الخدمـة الوطنیـة كمـواطن " وللعلم فإن غیر الموظـف الـذي یقـوم بـأداء 
المطالبة باعتماد الفترة التي أداها فـي إطـار الخدمـة الوطنیـة بمعنـى أن الاسـتفادة مـن هـذه الفتـرة 

  .دون سواهمفي تسییر الحیاة المهنیة قاصرة على الموظفین 
 .الوطنیةحالة انتهاء فترة الخدمة :الثانيالفرع 

یعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلیة بقوة القانون ولو  ،الوطنیة الخدمةعند انقضاء فترة 
كــان زائــدا عــن العــدد بــل ولــه الأولویــة فــي التعیــین فــي المنصــب الــذي كــان قبــل تجنیــده إذا كــان 

  .1المنصب شاغرا أو في منصب معادل له
تـدخل مـدة  «: التـي تـنص أنهـا )59-85(مـن المرسـوم رقـم ) 117(وبالرجوع إلـى أحكـام المـادة 

علـى أسـاس المـدة المتوسـطة المنصـوص علیهـا فـي  الخبـرة،الخدمة الوطنیة في حساب تعویض 
 .2»)75(المادة 

  

                                                
 .10، ص 2006الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، قانون الوظیف العموميفؤاد حجري،  1
یتضـــمن القـــانون الأساســـي النمـــوذجي لعمـــال المؤسســـات والإدارات  1985مـــارس  23 مـــؤرخ فـــي) 59-85(مرســـوم رئاســـي  2

 ).1985رجب  02الصادر بتاریخ  13عدد (  ،ر.العمومیة، ج
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  :ثانيالفصل ال
  حركات نقل الموظفين 

الموظف طيلة حياته الوظيفية التي تبدأ بالتعيين أيا كانت أداة التعيين قرار أو  يمر
تلفة عقدا، وتنتهي بانتهاء الخدمة أيا كانت أسباب هذا الانتهاء بأوضاع وأحوال قانونية مخ

  .يخضع كل منها لأحكام متميزة
دي فيها وقد تكون الأوضاع التي يمر بها الموظف أثناء حياته الوظيفية عادية يؤ

الموظف مهام وظيفته في الجهة التابعة لها بشكل مستقر ومنتظم، كما قد تكون هذه الأوضاع 
غير عادية بعضها يظهر وهو يؤدي العمل وبعضها الأخر يظهر والموظف متوقف عن أداء 

فترة الاختبار، الانتداب، الإعارة، النقل، تقييم : العمل، وتتمثل الأوضاع الوظيفية أساسا في
  . لأداءا

وما يعنينا بالدراسة هو وضعية الموظف في حالة النقل، وهو ما سنتناوله بشيء من 
التفصيل من أجل معرفة ما هي الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري من أجل حماية 

  :الموظف من الانحراف الغدارة في سلطة نقله،لذلك سوف نتطرق للعناصر التالية 
طه، حالاته وأخيرا السلطة المختصة بالنقل والضمانات مفهوم النقل، أنواعه، شرو

  .القضائية التي يتمتع بها الموظف باعتباره فرد عادي 
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 المبحث الأول
  الوضعية القانونية للموظف في حالة النقل

الموظف طيلة حياته الوظيفية التي تبدأ بالتعيين أيا كانت أداة التعيين قرار أو  يمر
عقدا وتنتهي بانتهاء الخدمة أيا كانت أسباب هذا الانتهاء بأوضاع وأحوال قانونية مختلفة 

  .يخضع كل وضع منها لأحكام قانونية متميزة
ية عادية يؤدي فيها وقد تكون الأوضاع التي يمر بها الموظف أثناء حياته الوظيف

الموظف مهام وظيفية في الجهة التابعة لها بشكل مستقر ومنتظم ، كما قد تكون هذه 
الأوضاع غير عادية بعضها يظهر وهو يؤدي العمل وبعضها الآخر يظهر والموظف 
متوقف عن أداء العمل ، وما يعنينا بالدراسة هو وضعية الموظف من خلال حركة نقله وهو 

بشيء من التفصيل في المبحثين من أجل معرفة الضمانات التي أقرها المشرع  ما سنتناوله
  الجزائري من أجل حماية الموظف من انحراف الإدارة في سلطة نقله

  مفهوم النقل والسلطة المختصة به: طلب الأولالم
يعتبر نقل الموظف وضعية من الوضعيات التي قد يتعرض لها الموظف أثناء 

  : 1الوظيفة العامة التي يشغلها وسنتطرق في هذا المطلب إلىمزاولة عمله في 
  .مفهوم النقل: الفرع الأول

 من نفس النوع بوظيفته خاليةيقصد بنقل الموظف أن نستبدل وظيفته المسندة إليه 
إن النقل  « في إدارة أخرى ، وقد عرفت محكمة العدل العليا الأردنية النقل بأنه والدرجة

المنقول إليها  هو فك ارتباط الموظف في الدائرة المنقول منها وربطه بالدائرةبمعناه القانوني 
  .»بحيث يصرف راتبه القرارات المتعلقة به من هذه الدائرة

 
  

                                                
 .87ص ،2007الإصدار الخامس،  ،1، دار الثقافة الأردن، ط2ك، القانون الإدارينواف كعنان،  1
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  .السلطة المختصة بالنقل:الثانيالفرع 

إن السلطة المختصة بنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في نفس الدائرة ، أو من 
الأصل، السلطة المختصة بتعيين الموظف في الجهة المنقول منها ومعيار مكان إلى آخر في 

الاختصاص في إصدار قرار النقل هو مستوى الفئة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف 
  .  1المنقول

  أنواع النقل وحالاته: المطلب الثاني
يمكن تقسيم النقل الوظيفي على أنواع بحسب الزاوية التي ينظر إليها له ، فمن حيث 

، كما أن له حالات سيتم التطرق على النقل المكاني والنقل النوعيالمحل يمكن تقسيم النقل 
 .إليها في هذا المطلب 

  .النقلأنواع :الأولالفرع 
  :هيللنقل أنواع كثيرة أشهرها النقل النوعي والمكاني و

ويعني نقل الموظف من الوظيفة التي ينقلها إلى الوظيفة أخرى  :النقل النوعي -أولا
إلى ) فنية(تخصصية  تختلف عن الأولى في نوعها وفي طبيعة عملها كالنقل من وظيفة

الوظيفة الإدارية في نفس الدرجة ويعد النقل بمثابة تعيين جديد ، وفي هذا قضت محكمة 
على أن النقل النوعي هو  ،استمرار اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية" العدل الأردنية 

  .التعيين ومن حق ذي المصلحة الطعن بالقرار الصادر بهذا الشأن
هو نقل الموظف من الوضعية التي يشغلها إلى وظيفة أخرى  :النقل المكاني - ثانيا

  .مماثلة لها في مكان أخرى ، سواء داخل الوحدة الإدارية التي يعمل بها الموظف أو خارجها
  
  
  
  

                                                
  6،ص)دراسة مقارنة(، نقلا عن المقالة مفھوم النقل الوظیفي واتجاھات القضاء العراقي الحدیثة بشأنھ القانون الإداريالوجیز في مھنا،  محمد فؤاد 1
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  .حالات النقل: الفرع الثاني
هناك حالتين للنقل، إما بطلب من الموظف أو باستعمال النقل الجبري، وهو ما 

يمكن نقل الموظف بطلب منه مع  « :)03-06(من القانون  )157(المادة عليه  نصت
  .  1»مراعاة ضرورة المصلحة

لقد أجاز القانون للموظف النقل من مكان لأحر وفقا للمصلحة    :النقل الإرادي _أولا
 أنها تقوم بدراسة طلبات  لمطلبه،الإدارية يكون للإدارة سلطة تقديرية في إجابة الموظف 

مسترشدة في ذلك برأي اللجنة متساوية الأعضاء التي تمثل الإدارة الموظفين 
والموظفين، ورأي اللجنة الاستشارية للإدارة غير ملزم لها، وبعد دراسة الطلبات واستشارة 
اللجنة تقوم الإدارة بإعداد قائمة خاصة بإجابة طلبات النقل، وإذا تعدد الموظفين طالبوا بنقل 

  : الإدارة بترتيب طلباتهم وبالتالي الاستجابة لمطالبهم مراعاة في ذلكفتقوم  ،2معين إلى مكان
  .الأسباب الصحية للموظف وزوجته وأولاده  -
  .الحالة العائلية أي مراعاة وضع المتزوج والأعزب -
  .أقدميه الموظف في الخدمة  -
  .الدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف -
  .لبه والتأكد من صحتهاالمعلومات التي أوردها الموظف بط -

من القانون الأساسي  )158(وهو ما نصت عليه المادة : النقل الإجباري _ثانيا
يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة  «): 03-06(للموظفين العموميين 

المصلحة ذلك ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ولو بعد اتخاذ النقل، ويعتبر 
    .»رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أوقفت هذا النقل 

                                                
 .87، صمرجع سابقنواف كعنان،   1
 ).88، 87(، ص  مرجعال نفس   2
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إن مسألة التنظيم الإداري الداخلي لهيئة ومصلحة معينة من المسائل ، التي تدخل في 
 طلاقات الإدارة وقد يترتب على إعادة التنظيم لإحدى المصالح والهيأة ضرورة نقل بعضأ

الموظفين من مكان للأخر، وفي هذه الحالة أجاز الفانون للجهة الإدارية إن تقوم بنقل بعض 
  .1الموظفين مكانيا من مكان الذي عين فيه إلى مكان آخر

  شروط النقل: المطلب الثالث
يخضع النقل كوضع وظيفي للسلطة التقديرية للجهة الإدارية المختصة ضمن الحدود 
التي يضعها المشرع وأستقر عليها القضاء الإداري، وحتى يكون قرار النقل صحيحا يجب 

  :2أن يصدر مستكملا للشروط التالية

أن يحدد قرار النقل من الجهة المختصة التي حددها النظام لكل فئة  _1
  .وظيفية

أن يكون النقل إلى وظيفة من ذات مرتبة الوظيفة الأصلية، وإن كان النقل  _2
لوظيفة مغايرة بوظيفة الموظف التي يشغلها وجب توافر مؤهلات هذه الوظيفة في 

  .الموظف المنقول
إذا كان النقل غالبا يهدف لتحقيق مصلحة العمل يحسن توزيع الموظفين على  _3

ن الموظف على حاجة من الإدارة التي يعمل بها أو غير مستوف الإدارة المختلفة، فقد يكو
لشروط أي وظيفة خالية فيها، وقد يكون الموظف على علاقة غير ودية بالموظفين معه 

أن لا يضر النقل  بنفس الإدارة، بحيث يصعب تعاونهم في العمل وقي جميع الأحوال يجب
ه في الترقية بالأقدمية، كما يهدف النقل بحقوق الموظف لاسيما حقه في الدرجة الوظيفية وحق

إلى تلبية رغبة الموظف نفسه إذا لم يكن في النقل إضرار بمصالح العمل، خاصة عندما 

                                                
 ).89،90(، ص مرجع سابقنواف كعنان،   1
 .89، ص 1992ديوان دار النشر،  ،تطبيقاتها على التشريع الجزائريمبادئ الوظيفة العامة و جعفر، قاسم محمد أنس  2
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يكون مكانيا قريبا من مكان إقامته مع عائلته فيستقر نفسيا ومن ثم ينعكس ذلك على أدائه 
  .لوظيفته

أن لا تخرج سلطة الإدارة التقديرية في نقل الموظف عن حدود الهدف المحدد  فيجب
  للنقل، كاستخدام الإدارة سلطتها في النقل لتحقيق منافع ذاتية للموظفين، كأن يستهدف قرار 

النقل أبعاد أصحاب الدور في التوقيع بالتحاقهم بإدارات أخرى بعيدا عن دائرة 
  المتطلعين 

الأقدمية، فيكون النقل سبيلا للتخلص باتخاذ وسيلة الأقدمية، وأن للترفع على أساس 
   . 1يتم النقل عن هدفه ويجعله منطوقا على عقوبة تأديبية

في حالة النقل الإداري يجب أن تراعي الإدارة الظروف الصحية والعائلية  _4
  . 2وأقدمية الموظف، إضافة لمراعاة الدرجة الوظيفية التي يشغلها

حالة النقل الإجباري، يجب استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء ولو بعد  في _5
  .اتخاذ قرار النقل

ولشروط صحة النقل الوظيفي يمكن تقسيم هذه الشروط على شروط تشريعية 
  .اشترطتها تشريعات الخدمة المدنية، وشروط قضائية اجتهد في وضعها القضاء الإداري

  :ون الخدمة المدنية، وهي فالشروط التشريعية وهي شروط قان
 سنوات في الأقل في وظيفته ونصف في الأماكن  ثلاثةأن يقضي الموظف مدة  -

 غير النائية ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الأماكن النائية المشتملة بالمخصصات
ومن ثم ترك  ،3المحلية، ولا يجوز قبل ذلك، إلا الأهداف المصلحة العامة أو لأسباب صحية 

                                                
 .112، ص مرجع سابقمحمد أنس قاسم جعفر،   1
 .للوظيفة العامة الأساسيالمتعلق بالقانون ) 03- 06( الأمرمن ) 158(أنظر المادة   2
النقل الوظیفي واتجاھات القضاء العراقي نقلا عن المقالة مفھوم ، أحكام وفتاوى مجلس الدولةمحمد ماهر أبو العينين، 3

 8ص،)دراسة مقارنة(الحدیثة بشأنھ 



 حركات نقل الموظفين                                                                      الثانيالفصل     
 

32 
 

المشرع للإدارة سلطة تقديرية واسعة في ضوء أهداف المصلحة العامة وتفسيرها، لتبرير 
  .نقل الموظف قبل المدة المقررة 

يجب أن تذكر أسباب النقل في القرار الإداري إذا كان الأهداف المصلحة  -
 .  1العامة

  :فهيأما الشروط القضائية والفقهية 
شاغرة في أملاك الإدارة المنقول إليها الموظف، وقد أن تتوفر درجة مالية  -1

الدرجة المالية للوظيفة المنقول منها، أو قد تتولى الوزارة منح الإدارة المنقول  يكون النقل مع
 .إليها درجة مالية جديدة 

حاجة الجهة الإدارية المنقول إليها الموظف لأغراض ملئ الفراغ وتنظيم  -2
 .نتظام واستمرار العمل وضمان سير المرفق با

 . يجب أن لا يكون النقل عقوبة مقنعة -3
 .  2أن لا يقترن النقل بتنزيل وظيفة الموظف المنقول أو درجته -4

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 8نقلا عن المقالة مفھوم النقل الوظیفي واتجاھات القضاء العراقي الحدیثة بشأنھ ص حكم المحكمة الإداریة العلیا،- 1
 .8، ص نفس المرجع  2



 حركات نقل الموظفين                                                                      الثانيالفصل     
 

33 
 

  :ثانيالمبحث ال
 ضمانات الموظف من النقل التعسفي

يعتبر النقل وضعية من الوضعيات التي قد يتعرض لها الموظف أثناء مساره 
مجموعة من القوانين التي تضمنت هذه الوضعية مبنية على الوظيفي، ونص المشرع على 
  ...مفهوم النقل، شروطه، حالاته 

وقد أضاف المشرع على كل هذا مجموعة من الضمانات التي تحميه إذا ما أرادت 
الإدارة أن تقوم بنقله تعسفية منحرفة بذلك عن الهدف المخصص للنقل، وهو ما سنقوم 

  .بدراسته في هذا المبحث
  الضمانات الإدارية: المطلب الأول

منحت للموظف عدة ضمانات إدارية من أجل حمايته من انحراف الإدارة بسلطتها 
  :في نقله وهذه الضمانات هي

  .أن يكون الهدف من النقل تحقيق المصلحة العامة -1
  .ألا يفوت النقل دور الموظف في الترقية  -2
  . المنقول إليهاوجود تناسب بين الوظيفتين المنقولة و -3
  .أن يصدر قرار النقل مخفيا لجزاء مقنع  -4
  .أن يصدر قرار النقل من السلطة المختصة  -5

  .ف من النقل تحقيق المصلحة العامةأن يكون الهد:الفرع الأول
إن كان من حقه جهة الإدارة أن تقوم بنقل العاملين لديها في المواقع المختلفة وفق 

تقديرية في هذا الشأن، إلا أن ذلك منوط بتوافر مصلحة العمل وبمراعاة مالها من السلطة 
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من القانون الأساسي للموظفين  )156(وقد نصت المادة  ،1الإجراءات المقررة قانونا
  .»النقل يتم في حدود ضرورات المصلحة  «: العموميين على أن 

فإذا كان قرار النقل لم يستهدف المصلحة العامة، وإذا كان الهدف منه إيذاء الموظف 
  . 2والتنكيل به فإنه يعتبر جزاء مقنعا

ويجدر بنا أن نشير بأن تلاحق قرارات النقل خلال فترة وجيزة وصدورها      
ا التقديرية يعتبر مقتضى من الصالح العام بعد انحراف من جانب الإدارة في استعمال سلطته

  .لهافي نقل الموظفين من مكان إلى آخر عن الغاية التي وضعت 
من ذلك أن المشرع المصري والجزائري حقق ضمانة هامة للموظف ذلك  يتضح

باشتراطه أن يكون الهدف من قرار النقل هو تحقيق المصلحة العامة لان ذلك يقيد سلطة 
  .بالموظفينالإدارة التقديرية التي بسببها تنحرف هذه الأخيرة باستعمالها ما يلحق أضرار 

  .الموظف في الترقية وت النقل دورألا يف :الفرع الثاني
إن نقل الموظف من مكان عمله لمكان آخر بغية أن يفوته حقه في الترقية يعتبر 
انحراف من الإدارة باستعمال سلطتها ومساسا بحق من الحقوق الأساسية للموظف ومن أجل 
ضمانة هذا الحق نص المشرع المصري على ضمانة هامة للموظف تتمثل في اشتراط عدم 

  . 3الموظف إذا كان سيفوت على الموظف حقه في الترقية في الوحدة المنقول منهاجواز نقل 
  :ومن أحكام محكمة القضاء الإداري المصرية في هذا الصدد ما انتهت إليه   

                                                
سبتمبر  11، نقلا عن حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة  264: ، ص حماية الموظف العام ،محمد إبراهيم الدسوقي علي 1

 .792: ق جديد أحكام وفتاوى مجلس الدولة ، الكتاب الأول لماهر أبو العينين ، ص  52،  3583، للطعن رقم 2000
 844،19ن رقم للطع 1978مارس  18نقلا عن حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة  264: ص  ،نفس المرجع: الدسوقي 2

 . 1701ق، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية ص 
  ،  نقلا عن حكم المحكمة الإدارية265، المرجع السابق، ص  حماية الموظف العاممحمد إبراهيم الدسوقي علي،  3

 . 291من ص  419للطعن رقم  1970يوليو  18العليا المصرية بجلسة 
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فإن كان من الثابت أن النقل لم يكن له دواع عامة تبرره وأنه يفوت على " ... 
مخالفا للقانون ومشوبا بعيب الانحراف وإساءة  المدعي دوره في الترقية، فإنه يكون قد وضع

   .1"السلطة   استعمال
  .وجود تناسب بين الوظيفة المنقولة والمنقول إليها :الفرع الثالث

وقد اشترط مجلس الدولة الفرنسي في النقل أن تكون الوظيفة المنقول إليها في      
   .المرتبة التي كان يتقاضاه في الوظيفة المنقول منها المستوى وبنفسنفس 

ن بأن النقل العامل دو"  :المصريةوتطبيقا لذلك قضت المحكمة القضاء الإداري     
  .م قرار النقل بعيب مخالفة القانونتحديد الوظيفة المنقول إليها يض

موظف صدر وبذلك ألغت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الجزائرية قرار نقل ال
من المقرر " بمثابة عقوبة مقنعة، على اعتبار أنه تم تنزيله في الدرجة إذا جاء في قرارها 

قانونا أن السلطة الرئاسية هي التي لها صلاحية تحديد عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة 
ل نقلا لجنة الموظفين، ومن المستقر عليه أن النقل يتم لصالح المرفق العام بشرط أن لا يشك

تلقائيا، ولما كان الثابت في القضية الحال أن الطاعن كان محل تنزيل مقنع في الرتبة تحت 
بينما صنف الأمين العام هو  )17/5(بصنف لأنه كان متصرفا إداريا يتمتع  ،غطاء النقل

وبمجرد رفضه قام الوالي بفصله دون أخذ رأي لجنة الموظفين، فإن قضاه  )17/02(
طبقوا القانون تطبيقا  )59-85(رقا للقانون لما قضوا بإبطال قرار الوالي خ لىالدرجة الأو

  .2"سليما 
  
  
  

                                                
 .265، ص سابق مرجع ،عليمحمد إبراهيم الدسوقي  1
، غير ر، مذكرة لنيل شهادة الماجستييالانحراف بالسلطة كوجه الإلغاء القرار الإداري في النشاط الجزائرسعيد صليلع،  2

 ).80، 79(، ص 2005منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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  .ون قرار النقل مخفيا لجزاء مقنعألا يك :الفرع الرابع

وأن نوهنا بأن الغرض الذي شرع النقل من أجله هو تحقيق مصلحة عامة، أو  سبق
بناء على طلب الموظف فإن كان قرار النقل يستتر من وراءه غرض آخر غير مصلحة 

  العامة،  
وهو عقاب الموظف لما وقع منه من تصرفات تنطوي على مخالفة تأديبية، فهذا 

خلاف أحكام القانون، الذي لم يتضمن النقل ضمن  القرار في حقيقته قرار تأديبي مقنع على
  .  الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف

         وهذا ما يؤكده مجلس الدولة الفرنسي بقوله بأن النقل الوظيفي مع تغيير محل الإقامة
ستترا أو موظف مندوب تحت تصرف الوزير يفسره المجلس، بأنه قد يكون إجراء تأديبيا م

  . فيقضي بإلغائه
لا يجوز لجهة الإدارة " كما أكدت محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها أنه 

اتخاذ النقل وسيلة لمجازاة الموظف أو الانتقام منه ، أو لدوافع شخصية وإلا كان ذلك إساءة 
  . 1منها لاستعمال سلطتها وصار جزاء تأديبيا مخالفا للقانون

الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الجزائرية قرار نقل موظف نقلا  وتطبيقا لذلك ألغت
من المستقر عليه في القضاء الإداري أنه يجب إبلاغ الموظف " مكانيا لعقوبة مقنعة جاء فيها 

في حالة النقل التلقائي حتى ولو لم يكن هذا الإجراء مكتسبا الطابع التأديبي، ومن ثم فإن 
نقل الإداري المتضمن نقل الموظف بعد إجراء تأديبي مقنع مادام القرار الإداري المتضمن 

   ."المقرر في مجال النقل التلقائي، لم يحترم وحتى كان ذلك استوجب إبطال القرار  الإجراء
  
  
  

                                                
 .271، ص مرجع سابق، محمد إبراهيم الدسوقي علي  1
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  .أن يصدر قرار النقل من السلطة المختصة:الفرع الخامس

اشترط المشرع المصري بأن يصدر قرار النقل من السلطة المختصة، وفقا  لقد 
للأوضاع التي نص عليها القانون، فإذا صدر قرار النقل من غير السلطة المختصة أعتبر 

  .القانونالنقل باطلا لمخالفة نص 
من حيث أن : " وتأسيسا على ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه   

نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون، المتعلق الأصل 
بالعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاضعة لها، 

  " .ووحدات القطاع العام والعكس، إنما يكون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين 
نقل العامل "  :أنة القضاء الإداري المصرية في حكمها وهذا ما أكدته أيضا محكم

من وظيفة لأخرى من ذات الدرجة في المجموعة، دون العرض على لجنة شؤون العاملين، 
  ".يصيب القرار بعيب مخالفة القانون 

  .النقل الرقابة القضائية على قرارات: المطلب الثاني
تختلف الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بشأن قرارات النقل 

  .دولةحسب نظام كل 
وما يعنينا بالدراسة هو النظام القضائي الجزائري، ومن الجهة القضائية المختصة 

  .الجزائريبالفصل في المنازعات، التي يكون محلها قرارات النقل في النظام القضائي 
عرفة هذه الجهة القضائية المختصة، يجب أن نمر أولا لمعرفة النظام ومن أجل م

  .القضائي الإداري في الجزائر
لقد مر النظام القضائي الجزائري بالعديد من المراحل كان آخرها إنشاء مجلس 

، وبذلك أصبح الجهاز القضائي الجزائري نظامين مستقلين، )1996( الدولة بموجب دستور
  .عاديقضاء إداري وآخر 
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وعلى اعتبار أن النظام القضائي الجزائري لا يملك جهاز قضائي مستقل بالفصل في 
الطعون التي يرفعها الموظفون العموميون ضد القرارات الصادرة من الإدارات العامة التي 
يعملون بها، لذلك فإنهم يقومون برفع هذه الطعون أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة 

، ولقد نصت على إنشاء مجلس الدولة كأعلى )مجلس الدولة والمحاكم الإدارية(هي المستقلة و
إلى جانب المحكمة  ،1)1996(من الدستور )152(هيئة في الجهاز القضائي الإداري المادة 

استدعى بالضرورة السعي إلى إنشاء محاكم ) كهيئة قضائية عليا في القضاء العادي(العليا 
  .القاعدة تجسيدا لنظام القضاء المزدوج إدارية علي مستوى 

ومن اجل تجسيد القضاء المزدوج تم النص لذلك، وبالفعل فقد صدر تبعا 
  : 2على النصوص الأساسية التالية

والمتعلق  1998مارس 30:المؤرخ في )01- 98(القانون العضوي رقم -
   .3باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله

حيث تنص المادة الأولى  تعلق بالمحاكم الإدارية،مال و) 02-98(والقانون رقم  -
   4.»تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية«  :على أن 

المحدد لكيفيات تطبيق القانون  )356-98(من المرسوم التنفيذي ) 02(وتنص المادة 
و ثلاثون محكمة إدارية تنشأ عبر كامل التراب الوطني إحدى «  :على أن  )98-02(

                                                
يؤسس مجلس الدولة  «: على ) 152/02(المادة حيث تنص  ،1996نوفمبر  28الجزائري مؤرخ في ) 1996(دستور  1

 .»كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية
 ).69، 68(، ص 2005، دار العلوم للنشر، الجزائر، الوجيز في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  2
 37عدد ( ر، .، جعمله تنظيمه وباختصاصات مجلس الدولة و يتعلق  1998مايو  30 مؤرخ في )01 -98(قانون رقم  3

 ).1998يونيو  1مؤرخ في  
يونيو  1مؤرخ في   37عدد ( ر، .يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج 1998مايو  30 مؤرخ في) 02 - 98(قانون رقم   4

1998.( 
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كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية ، مع إضافة غرف إدارية أخرى بمجالس 
  .1»ثة لاحقادقضائية مستح

 و المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها) 03-98(والقانون العضوي  -
بين المحاكم الإدارية فيما بينها أو  الاختصاص، حيث أن هناك أحيانا تنازع في وعملها

مجلس الدولة، لذلك وفق المشرع الفرنسي الذي أخذ منه ذلك المشرع الجزائري في إحداث 
  .2محكمة تنازع

جهة الولاية ) المحاكم الإدارية  الدولة،مجلس ( ويعتبر الجهات القضائية الإدارية 
  .العامة للفصل في المنازعات الإدارية

  .اختصاص المحاكم الإدارية :الأولالفرع 
تختص المحاكم  «: من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية) 800(تنص المادة    

الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو 
  . 3»هاالولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في

  :  4تختص كذلك المحاكم الإدارية في -
دعاوى الإلغاء للقرارات الإدارية، دعاوى التعويض، ودعاوى فحص  _أولا

  :عنالمشروعية للقرارات الإدارية 
  .الولايةالولاية والمصالح غير المركزة للدولة على المستوى  -

                                                
يحدد كيفيات تطبيق أحكام  1998نوفمبر  14الموافق  1419رجب عام  24مؤرخ في ) 356- 98(مرسوم تنفيذي رقم  1

 15الصادر بتاريخ  85عدد ( ر، .، جالإداريةو المتعلق بالمحاكم  1998مايو  30 المؤرخ في) 02-98(القانون رقم 
 ).1998نوفمبر 

ر، .يتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها، ج 1998 يونيو 3 مؤرخ في) 03 -98(قانون عضوي رقم   2
 ).1998يونيو  7الصادرة بتاريخ  39عدد ( 

الصادر  21عدد ( ر، .يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج 2008فبراير 25 مؤرخ في )09-08(قانون رقم   3
 ).2008أبريل 23بتاريخ 

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية) 09-08(القانون من ) 801/01(المادة أنظر  4
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  .البلدية والمصالح الإدارية الأخرى البلدية  -
  .العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية المؤسسة  -

المنازعات المتعلقة بكل :يكون اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية  _ثانيا
دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن حركية تابعة 

  . الصبغة الإدارية للدولة أو إحدى الولايات، أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات 
  

  .الدولةاختصاص مجلس  :الفرع الثاني

  :هييختص مجلس الدولة في العديد من الاختصاصات 
الفصل كدرجة أولى وأخيرة في دعوى الإلغاء الصادرة من السلطات الإدارية  -
  . 1المركزية

يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة في المحاكم  -
  .  2الإدارية

يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر  -
  .  3درجة عن الجهات القضائية الإدارية

حيث أن كل القرارات ذات طابع الإداري : " وقد نص مجلس الدولة في قرار له
مشبوهة بتجاوز قابلة للطعن فيها بالإبطال، عندما تتخذ مخالفة للقانون أو عندما تكون 

  .السلطة
   

                                                
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية) 09- 08(من القانون ) 901(أنظر المادة  1
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية) 09-08(من القانون ) 902(أنظر المادة  2
 .ن قانون الإجراءات المدنية و الإداريةم) 09- 08(من القانون ) 903(أنظر المادة  3
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إن القرارات الصادرة عن مجلس الأعلى للقضاء الفاصل في القضايا التأديبية تعد 
قرارات صادرة عن السلطة الإدارية المركزية وبهذه الصفة تكون قابلة للطعن فيها بالإبطال، 

  .1"لطة عندما تثبت بأنها اتخذت مخالفة للقانون أو عندما تكون مشبوهة بعيب تجاوز الس

 فإن أصدر قرار الجزاء كان للموظف المدان حق الطعن في القرار التأديبي بالإلغاء
، مع احترام كل الإجراءات القانونية للدعوى التي سيرفعها، ولكن قبل رفع 2أو التعويض

الطعن يحق للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم 
   .3تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ العقوبة 

                                                
 ).27/07/1998(، بتاريخ الجلسة )172994(قرار مجلس الدولة رقم  1
 .112، ص 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، رالجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائ، أحمد بوضياف 2
 .الإجراءات المدنية و الإداريةمن قانون ) 09-08(من القانون ) 175(أنظر المادة  3
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خطت الوظيفة العمومية في ظل النظام الجزائري خطـوات هامـة نتيجـة للتغيـرات     
والتطورات التي طرأت بصـفة جليـة علـى المجتمـع بصـفة عامـة وعلـى الإدارات        

الجزائـر فـي مجـال     العمومية  بصفة خاصة، وانطلاقا من تجارب التـي مـرت بهـا   
التوظيف بالوظيفة العمومية عملت في كل مـرة علـى تجـاوز وتفـادي الأخطـاء التـي       
عانى منها النظام السابق إلى أن توصلت إلى صياغة القانون المعمـول بـه حاليـا وهـو     

الذي حاولت من خلاله إدخال إصـلاحات هامـة علـى نظـام التوظيـف       03-06الأمر 
ة، الاقتصـادية،والاجتماعية التـي أفرزتهـا العولمـة والتـي      خاصة مع التغيرات السياسي

  .فرضت على الدولة المعاصرة زيادة الاهتمام بالوظيفة العمومية 
ونحن في دراستنا لموضوع الوضـعيات وحركـات نقـل الموظـف تناولنـا فـي       

يـتم القيـام بهـا الموظـف      البداية دراسة شاملة حول أساسيات ووضعيات القانونية التـي 
  .ميالعمو

أما الفصل الثاني من هذا البحث فقمنـا بدراسـة حركـات النقـل الموظـف مـن        
  .مفهوم النقل وحالاته وشروطه والسلطة المختصة به خلال التطرق إلى
      :نتائج البحث

  :بعد معالجتنا لمختلف جوانب الموضوع فتمثلت نتيجة البحث فيمايلي
بالموظف العمومي يكتسي أهمية كبيـرة باعتبارهـا تسـاهم فـي      إن مهام المناطة-

ضمان استقرار الدولة واستمرارها لذا وجب اعتمـاد إطـار قـانوني محكـم ومـدروس      
  لنطام الوظيفة العمومية 
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  عــــــــالمراجة ـــــــقائم

  القوانين و المراسيم

 .)1996(الجزائر دستور  )1
 2006يوليو  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19مؤرخ في ) 03-06(الأمر   )2

يوليو  16الصادرة بتاريخ  46عدد ( ر، .المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج
2006.( 

يتضمن  1966يونيو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في )  156 -66(الأمر   )3
 ).1966يونيو  11الصادر بتاريخ  49عدد  (   ر،.قانون العقوبات، ج

يعدل  1982فبراير  13الموافق  1402ربيع الثاني  19مؤرخ في ) 04 -82(قانون رقم  )4
و  1966يونيو  8الموافق  1386صفر  18مؤرخ في ) 156 -66(لأمر رقم و يتمم ا

 ).1982فبراير  16الصادر بتاريخ  7عدد  ( ر، .المتضمن قانون العقوبات، ج
نوفمبر  14الموافق  1419رجب عام  24مؤرخ في ) 356-98(مرسوم تنفيذي رقم  )5

 1419صفر  4ي المؤرخ ف) 02-98(يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم  1998
الصادر بتاريخ  85عدد ( ر، .و المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج 1998مايو  30الموافق 

 ).1998نوفمبر  15
يتضمن  2008فبراير 25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في ) 09-08(قانون رقم  )6

 ).2008أبريل 23الصادر بتاريخ  21عدد ( ر، .قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج
، يعدل 2006ديسمبر  20الموافق  1427ذي القعدة  29مؤرخ في ) 23-06(قانون رقم  )7

و  1966يونيو  8الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  ) 156 -66(و يتمم الأمر رقم 
 ).2006ديسمبر  24الصادر بتاريخ  84عدد ( ر، .المتضمن قانون العقوبات، ج
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يتعلق  1998مايو  30الموافق  1419صفر   4مؤرخ في ) 01 -98(قانون رقم  )8
يونيو  1مؤرخ في   37عدد ( ر، .باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، ج

1998.( 
 1985مارس  23الموافق  1402مؤرخ في أول رجب عام ) 59-85(مرسوم رئاسي  )9

عدد ( ر .يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ج
 ).1985رجب  02بتاريخ الصادر  13

  :الكتب

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائرأحمد بوضياف،   )1
 .1986الجزائر، 

، دار المطبوعات التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان،  )2
 .الجامعية، الجزائر

 .2012، دار النجاح للكتاب ،الجزائر، الوظيفة العموميةدليل الموظف في رشيد حباني،  )3
الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية  سعيد مقدم ، )4

، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية ، بن عكنون، الجزائر، وأخلاقيات المهنة
2010. 

 .2006ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  قانون الوظيف العمومي،فؤاد حجري،  )5
، دار هومة، بوزريعة تأديب الموظف العام في القانون الجزائريكمال رحماوي،  )6

 .2004الجزائر، 
، نقلا عن حكم المحكمة  264: ، ص حماية الموظف العاممحمد إبراهيم الدسوقي علي،  )7

ق جديد أحكام  52،  3583، للطعن رقم 2000سبتمبر  11الإدارية العليا بجلسة 
 .وفتاوى مجلس الدولة ، الكتاب الأول لماهر أبو العينين 
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 ، مبادئ الوظيفة العامة و تطبيقاتها على التشريع الجزائري،محمد أنس قاسم جعفر )8
 .1992ديوان دار النشر، 

، رالجزائ الجامعية،المطبوعات  نالعامة، ديواالوظيفة  فيدراسة العدوى، حمد يوسف م )9
 .1988، 2ط
الإصدار الخامس،  ،1، دار الثقافة الأردن، ط2ك، القانون الإدارينواف كعنان،  )10

2007. 
 الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب هاشمي خرفي، )11

 .2010، دارهومة، الجزائر، الأجنبية

  :الرسائل

، الانحراف بالسلطة كوجه الإلغاء القرار الإداري في النشاط الجزائرسعيد صليلع،  )1
  .2005، غير منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، رمذكرة لنيل شهادة الماجستي

  :موقع إلكتروني

 . dz.com-www.mouwazaf،فطيمة خنوفي  )1
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  صخلالم
للموظف العمومي حقوق ووجبات والتزامات كفلها له القانون الأساسي للوظيفة العمومية     

ضمانات  ك، والذي تضمن العديد من القواعد القانونية المنظمة لوضعياته )03-06(رقم 
فله أن يكون في وضعية الاستيداع ، الانتداب،  بها، التي يجب عليه القيام بالتزاماتلقيامه 

  .نقل وضعية خارج الإطار، الخدمة الوطنية وقيامه بها

رج عن مبدأ خكل هذا يتقيد الموظف به من خلال تطبيق ما جاء به القانون فلا ي    
نقل الموظفين العموميين من امتيازات السلطة العامة المهمة للإدارة في إذ يعد  ،المشروعية

ضمان سير هذه لإطار المرافق العامة، ويجب أن تبتغي من خلاله تحقيق المصلحة العامة  
مواكبتها للتغييرات الاجتماعية والاقتصادية ها، وواستمرار واطراد المرافق بانتظام

  .والتكنولوجية

لمهام المناط للموظف العمومي الذي يكتسي دورا فعالا في ضمان نظرا لأهمية او   
كان من الضروري تأكيد الحدود من قبل المشرع الجزائري ، لدولةمرار العمل الإداري لواست

يتم من خلاله المحافظة على حقوق الموظف  ،بناء نظام قانوني فعالفي للمساهمة 
  . زهاوالضمانات القانونية والأساسية التي لا يتجاو


